
 أمر عدد 2143 لسنة 1992 مؤرخ في 10 ديسمبر 1992 يتعلّـق بإحداث خطّـة الموفّـق
الإداري

إنّ رئيـس الجمهورية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 التعلّـق بضبط النظام الأساسي العام 
لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحليّـة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985 والمتعلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان 
الدواوين والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها 

بصفة مباشرة أو عن طريق الجماعات العمومية المحليّة.

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في اوّل فيفـري  1989 والمتعلّـق بالمساهمات والمنشآت العمومية.

وعلى رأي وزير المالية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأوّل : أحدثت لدى مصالح رئيـس الجمهورية خطّـة الموفّـق الإداري.

الفصل 2 : يعيّـن الموفّـق الإداري بأمر. 

وهو مكلّـف بالنظر في الشكاوى الفرديّـة الصادرة عن الأشخاص الماديّيـن و المتعلّقة بالمسائل الإدارية التي 
تخصّـهم والتي ترجع بالنظر لمصالح الدولة والجماعات العمومية المحلّيـة والمؤسـسات العمومية ذات الصبغة 

الإداريّة والمنشآت العمومية وغيرها من الهياكل المكلّـفة بمهمة تسيير مرفق عمومي.

وينظر كذلك في الشكاوى الصادرة عن الذوات المعنوية المتعلّـقة بالمسائل الإدارية التي تخصّـها على أن تقدّم 
الشكوى من طرف شخص مادي له مصلحة مباشرة.

الفصل 3 : لا يمكن أن ترفع للموفّق الإداري شكاوى تخصّ النزاعات المتعلّقة بالحياة المهنية التي تطرأ بين 
الهياكل المشار إليها بالفصل الثاني وأعوانها.

ولا تنطبق مقتضيات هذا الفصل على هؤلاء الأعوان بعد انقطاعهم عن الوظيفة أو عندما يتعلّـق الخلاف 
بامتناع الهياكل المذكورة من تنفيذ حكم قضائي.

الفصل 4 : لا يجوز للموفّـق أن يتدخّل في القضايا المنشورة أمام المحاكم ولا أن يعيد النظر في حكم قضائي 
ويخوّل له أن يرفع توصيات إلى السلطة الإدارية ذات النظر.

كما يمكنه في صورة تعذّر تنفيذ حكم اتّصل به القضاء أن ينظر في المسألة مع الهيكل الإداري المعني بالأمر 
وأن يقترح كل الحلول التي من شأنها رفع العراقيل التي حالت دون تنفيذ الحكم المعني.



الفصل 5 : على الوزراء وكل السلطات الإدارية أن تيسّر مهمّـة الموفّـق الإداري وعليهم أن يعيّنوا من بين الإطارات 
العليا الراجعة  لهم بالنظر منسّـقا مع الموفّـق الإداري يتولّى البت فيما ترفع أليه من شكاوى.

كما عليهم أن يأذنوا للأعوان الخاضعين إلى سلطتهم بالردّ على أسئلة الموفّـق الإداري و على استدعاءاته عند 
الاقتضاء وبأن يأذنوا لهيئات الرقابة بالقيام في حدود مشمولاتهم بالتحقيقات والأبحاث التي طلبها الموفّـق 

الإداري.

الفصل 6 : إذا ما تبيّن للموفّق الإداري أن الشكوى قائمة على سند وجيه فله أن يرفع كلّ التوصيات اللازمة لفضّ 
النزاعات إلى الجهة المعنية.

ويجب على هذه الجهة في جميع الحالات إعلام الموفّـق الإداري بمآل المساعي التي بذلها.

وفي غياب الردّ في الآجال التي يعينها، يمكن للموفّـق الإداري أن يرفع تقريرا في الغرض إلى رئيس الجمهورية 
مشفوعا باقتراحاته.

الفصل 7 : وفقا للقوانين الجاري بها العمل يلتزم الموفّق الإداري بواجب كتمان السرّ المهني في كل ما يتعلّق 
بالوقائق والمعلومات التي تحصل لعلمه أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها.

ويبقى ملزما بهذا الواجب حتى بعد انتهاء مهامه.

الفصل 8 : يرفع الموفّـق الإداري إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمّـن نتائج نشاطه والإجراءات التي من شأنها 
تحسين عمل الإدارة وكذلك التنقيحات التي يرى من الصالح إدخالها على القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 9 : الوزير الأول ووزير الدولة والوزراء وكتّـاب الدولة مكلّـفون كلّ في ما يخصّه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر 
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


